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 2020العلاقة بين السلطات في التعديل الدستوري لسنة 

The relationship between the authorities in the 2020  

Constitutional Amendment 
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  :ملخص

ـــ ـــلن الســــل ا  تخلــــع الع قـ ـــل تلن ( التشــــر،عية، التنةي يــــة، الق ــــا ية)ة بـ مــــن نإــــام  لــــا علاــــر، لااســــة الع قــــة بــــلن السـ

التنةي يــــة والتشــــر،عية، الحــــ  تتــــراول بــــلن التعــــاون والتــــوانن و حــــى لاســــتق    ــــب  الم لــــق، ل ــــن  ــــي كــــل الحــــا    ســــ ا 

تمــنل للســل ة التنةي يــة وســا ل لمراقبــة الســل ة  فبــالات ر ظنإمــة. جميعهــا لتحقيــق الهــدر المشــترة والمصــ حة العامــة

 .التشر،عية والع س صحيل، لأن    يحد من السل ة    سل ة مثلها

، ومعرفــة الممنو ــة 0202يهـدر ذــ ا البحـو للوقــور علاـا الع قــة بـلن الســل ا   ـي التعــديل الدسـتو   ال  ا ــر  لسـنة 

 .لوسا ل من النا ية الت بيقيةلكل سل ة لمراقبة السل ة ظلارى، ومدى فعالية ذ ه ا

لها  ية كتابعشر،عوبعد البحو والد اسة لالصنا  لا أن السل ة التنةي ية تملك من وسا ل المراقبة ما يجعل السل ة الت

وتحــا الســي رم، ومــا مــنل للســل ة التشــر،عية مــن وســا ل عبــا م عــن نصــوت قانونيــة و ــي بعــ  المــرا  يصــع  ت بيقهــا           

 .غا  قانونية تمنل الحكومة التهرب من المراقبةأو وجود فرا

 .السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية؛ التعديل الدستوري: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

The relationship between the authorities (legislative, executive, judicial) lags from one 

system to another, particularly the relationship between the executive and legislative 

branches, ranging from cooperation and balance to almost absolute independence, but in 

all cases they all seek to achieve the common goal and the public interest. Different 

regulations give the executive branch means to control the legislature and vice versa, 

because it limits power only to one like it. 

This research aims to determine the relationship between the authorities in Algeria's 

2020 constitutional amendment, the knowledge given to each authority to monitor the 

other authority, and the practical effectiveness of these means. 

After research and study, we concluded that the executive had the means of control that 

placed the executive branch under control, and that the means given to the legislature 

were legal provisions and, at times, difficult to apply or legal vacuums that gave the 

Government evasion of surveillance. 

Keywords: legislature; executive branch; judiciary; constitutional amendment. 
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  :مقدمة .1

 الح  قدمهاعرفا الدولة ال  ا رية من  استرجاع السيادم الوطنية، بة ل التضحيا  ال بلرم 

م، ويمثل كل دستو  مر لة 3669م  لا علار دستو  لسنة 3691ذا، عدم دساتلر بدءا من دستو  سنة ؤ أبنا

 3691ية ويمثلها دستو  مرا ل ت و  الدولة ال  ا رية؛  يو يم ن تقسيمها  لا مر لة ظ ادية الح بمن 

 .(1)3669ودستو   3696، ومر لة التعددية الح بية ويمثلها دستو  36999ودستو  

ذ ه الدساتلر ال  ا رية عرفا عدم  عدي   مختلةة بسب  التغلرا  لاجتماعية ولاقتصادية  

ال   جاء  0202والسياسية الح   دثا  ي المجتمع ال  ا ر  والنإام السياس   كان علارذا  عديل سنة 

بعد الحراة الشعب  والهبة الشعبية الح  عبر  عن  ف ها للوضع القا م من النا ية السياسية أكثر منها 

 . عبلر عن م ال  اقتصادية أو اجتماعية

فةي علار  عديل دستو   ال   كان يراد من  أن يستجي  لت لعا  الشع  ال  ا ر  نإرا لما قام ب  من 

   ي بناء دولة مؤسسا  قوية   ت و  ب وا  الرجا ، والحكام يعملون باسم  عبلر   ا   عن  غبت

 .الشع  ولصالح    أكثر و  أقل

كان من المةروض، كما ذو متعا ر علي  بعد تحرة الشع   ي أ  دولة لااسة عن طريق الثو م         

بر عن المر لة لأنها مر لة جديدم أو العصيان المدني أو لانتةاضة أو لانق ب، أن يصد  دستو ا جديدا يع

ل ن .  ي مسا  الدولة و يام الشع  وت و  المجتمع وبحو عن برامج جديدم و جا  جدد للتسيلر والح م

ذلك لم يؤد   لا وضع دستو  جديد لعدم اعتبا ا  وبحثا عن التواننا   ي النإام السياس   ال  ا ر ، 

، أدى  لا المس بالع قة بلن السل ا  (2)ال  ا ر   وما تم كان عبا م عن  عديل عميق  ي الدستو  

ظساسية الح  يج  أن تبقى متواننة، كما تم المس بالحقوق والحريا  للأفراد، فكان ل اما أن يمر عبر 

 .لاستةتاء الشعب  ليعبر الشع  عن قبول  أو  ف   له ا التعديل

  ل م ظمر ألا   أ  الشع  سا   فإذا تم المساس بالع قة بلن السل ا   ي النإام السياس  

السيادم لإقرا ه وما يت من  من الوسا ل التأثلر المتبادلة بينها والمراقبة الممنو ة لكل سل ة، لااسة 

الع قة بلن السل تلن التشر،عية والتنةي ية الح  تؤثر علاا السلر الحسن للمؤسسا  الدستو ية، فهل 

هي ع قة  عاون وتوانن؟ نما هي وسا ل التأثلر  0202   لسنة الع قة بلن السل ا   ي التعديل الدستو 

 المتبادلة بلن السل تلن التشر،عية والتنةي ية وفقا له ا التعديل؟

 0202تتمثل أذمية الموضوع  ي الوقور علاا المستجدا  الح  جاء بها التعديل الدستو   لسنة  

 . ة لكل سل ة  ي مراقبة السل تلن ظلاريلن ي الع قة بلن السل ا ، والتغلرا   ي الوسا ل الممنو 
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لد اسة موضوع الع قة بلن السل ا   ي الدستو  ال  ا ر  نستعمل المنهج التحليلاي والتركيب ،  

لتج  ة الموضوع والوقور علاا ال   يا  المشكلة ل  ومدى فعالية ذ ه الوسا ل الدستو ية الممنو ة 

ن  أ  لا العملية الع سية بالبحو عن ال   يا  تركي  الصو م  للسل ة  ي مراقبتها السل ة ظلارى، وقد

الكلية للموضوع، كما نستعمل المنهج المقا ن بالبحو عن الحلو   ي ظنإمة السياسية المقا نة ل ستةادم 

من تجا بها المختلةة ومسا  بناء النإام الدستو   فيها لألا  بها  ي لالات    الموجودم وتصحيحها بما 

 .اس  والتجربة الدستو ية ال  ا ريةيتن

نت رق  لا : للإجابة عن الإ كالية سابقة ال كر، نقسم موضوع بحثنا  لا ث ث نقاط   يسية 

 0202مةهوم التعديل الدستو   ومن يملك  ق  عديل الدستو  مع لاسقاط علاا ال  ا ر  ي  عديل سنة 

، (ثانيا)وفعالية ذ ه الوسا ل السل ة التنةي ية ، ثم نبلن وسا ل تأثلر السل ة التشر،عية علاا(أو )

، لنصل  ي ظلالر  لا النتا ج (ثالثا)ونتناو  بالبحو وسا ل تأثلر السل ة التنةي ية علاا السل ة التشر،عية 

الح  تبلن مدى فعالية الوسا ل الممنو ة لكل سل ة وأ  مدى يم ن تصو  ذ ه التأثلر ومما سة المهام 

 . يةوالص  يا  الدستو 

 

 :مفهوم التعديل الدستوري .2

توضع الدساتلر عادم لتبقى مددا طويلة، ل ن كل عمل بشر  يعتري  النقصان مهما بدى كام ، 

فتغلر الإرور وما تترك  من أثر علاا المجتمع ولاقتصاد والسياسة والثقافة وكل ظسس الح  يقوم عليها 

كام المت منة  ي الدساتلر الت و  الحاسل و   التنإيم السياس   يوج  أن  ساير تلك النصوت وظ 

تجاونذا ال من وتصبل عا قا أمام ذ ا الت و ، ل لك تنص الدساتلر عادم علاا كيةية  عديلها والإجراءا  

 .المتبعة ل لك ومن هي السل ة المخو  لها ذ ا التعديل والقيود الوا دم علي 
 

 :ــ تعريف التعديل الدستوري 1ــ  2

بالإضافة أو الح ر أو  عديل قواعد وأ كام الدستو  (3) دستو   ذو التغيلر ال  ئيالتعديل ال

، وينص علاا التعديل  ي الدستو  والإجراءا  الم لوبة ل ، كما (4)سا   المةعو   ي الدولة دون  لغا   كليا

 .ينص الدستو  علاا الح ر ال لاي أو النسب  لتعديل بع  أ كام 

النيابية علي ، و ق التعديل وذو نتيجة طبيعية  نص يخ ع لتصديق ال معية ال  غيلر ر التعديل ذو اقتو 

وقد استعاده المجلس الدستو   الةرنس   ولم يإهر  ،Engene Pierreل حق العام  ي المباد م  س   عبلر 

أو  الكامل الإلغاءال ر يت من  ق التعديل القد م علاا اقت   ولا، والظ  به ه الصةة  ي الدساتلر الةرنسية

 ال فحس ، بل الحق أي ا  ي  كما  النصر فيما يختص بعناسر أ كام مشروع أو اقت ال  ئي أو التغيلر

 .(5)يألا   كل مادم م حقة بأ كام جديدم
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ذ ا التعديل  ي أ كام الدستو  وقواعد ل  أسباب موضوعية؛ كإكما  النص التشر، ي وما 

اس   ولاجتماعي ولاقتصاد  نتيجة للت و  يعتري  من نقص عند الت بيق أو بسب  الإس ل السي

الحاسل  ي ذ ه الميادين، أو يكون لأسباب شخصية؛ كتغيلر النإام السياس   ومراجعة كبيعت  أو تحقيق 

، و  تكون ذ ه ظسباب الشخصية ظاذرم (6)مصالح فئة  أو أشخات علاا  ساب المؤسسا  الدستو ية

 .مريرذا والموافقة عليهال  ميع بل  غلع بم ال  وطنية  حى يم ن ت
 

 :ــ الجهة المختصة بتعديل الدستور  2ــ  2

الاتلع الةقهاء  ي تحديد ال هة سا بة لالاتصات بتعديل قواعد الدستو  وأ كام ، من   

 :(7)القرن الثامن عشر، وكانا نتيجة ذ ا لالات ر ظهو  ث ث اتجاذا 

   لاتجاه ظو  نادى ب  الةقي  السو،سر(Emmerich DE VATTEL)    يع ي سل ة التعديل الدستو

للشع  ويرى ضرو م موافقة جميع أفراده، و،ستند  لا ف رم العقد لاجتماعي المنش ئ للتنإيم 

فكان ل اما أن يكون التعديل ( ظمة)السياس   وأساس السل ة العامة في  ال   كان بإجماع الشع  

عد   لا سدو ه من ظغلبية الم لقة لأفراد  ونإرا  ستحالة ت بيق ذ ا الرأ . بإجماع  أي ا

ثم  دث . الشع ، وأع ي للأقلية  ق لانةصا  عن ال ماعة لعدم ا ترامها للعقد ظسلاي المبرم

 .ت و  علار أقر بجوان التعديل محى نصّ علي   ي الوثيقة الدستو ية

    لاتجاه الثاني نادى ب  الةقي  الةرنس(Emanuel SIEYES )سل ا  ظساسية المنشئة بموج  يمنع علاا ال

الدستو  المحدد  لاتصاساتها أن  عدل  أو تلغي ، ل ن ظمة سا بة السيادم غلر مل مة ب لك ولها 

الحق  ي التعديل أو الإلغاء محى أ اد  دون التقيد بالأ كا  والإجراءا ، ومن يملك وضع الدستو  

 .ليهابنةسها أو عن طريق ممث( ال  ء)يملك  عيل  ( الكل)

  الح  يحددذا الدستو ، ( التابعة)لاتجاه الثالو ال   يع ي سل ة  عديل الدستو  للسل ة المنشأم

ويرى أن    يم ن  عديل نصوت الدستو  من أ  جهة    الح   ددذا الدستو  وضمن الشروط 

 . والإجراءا  الواج  اتباعها و   عد كأن لم ي ن
 

وألا   ب  أغل  دساتلر الدو   ي الوقا الحالي لأن  يبتعد عن  وذ ا الرأ  ظلالر ذو ال   تبنت 

التعقيد ويبسط  جراءا  التعديل ويحدد ال هة المكلةة ب لك بداية عند وضع الدستو  فتكون جميع 

 .ظطرار علاا د اية تامة ب 

بموج   0202وألا   ال  ا ر به ا لاتجاه  ي جميع دساتلرذا منها التعديل الدستو   لسنة 

، ال   أع ى  ق المباد م بالتعديل الدستو   لر يس (8)لباب السادس المعنون بالتعديل الدستو  ا

من أع اء البرلمان المجتمعلن معا أن يباد وا باقترال التعديل الدستو   ( 4/1)ال مهو ية كما يم ن  

 .علاا   يس ال مهو ية ال   يم ن أن يعرض  علاا الشع  لإبداء الرأ 
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 ية استدعاء البرلمان بغرفتي  ل جتماع واقترال  عديل الدستو  سوى   يس ال مهو ية، ل ن من ل  س  

وذو ال   يحدد ل  جدو  أعمال ، فنخلص  لا أن ال هة الح  لها الحق  ي  عديل الدستو  والمباد م ب  ذو 

 .  يس ال مهو ية مع ضرو م ا ترام الإجراءا  القانونية المنصوت عليها
 

 :راءات التعديل الدستوريــ إج 3ــ  2

تختلع  جراءا   عديل الدستو  من نإام سياس    لا علار، بسب  الرغبة  ي  سيلر عملية  

التعديل الدستو   بما   يخل بثبا  واستقرا  القواعد الدستو ية وسموذا  ي مقابل القواعد القانونية 

الح   عن  أن أ  عمل قانوني   يم ن  عديل  ( Parallelisme des formes)العادية، وك لك قاعدم توان  ظ كا  

، ويم ن  صر مرا ل أ   عديل دستو    ي (9) أو  لغاؤه    باتباع الإجراءا  وظ كا  نةسها لإسدا ه

 :أ بع مرا ل هي

 ،اقترال التعديل 

 ،قرا  التعديل  

 ،عداد التعديل  

 قرا  التعديل . 

تعلق بالتعديل الدستو  ؛ بعد المباد م باقترال فةي الدستو  ال  ا ر بموج  الباب السادس الم

التعديل من طرر   يس ال مهو ية دون تحديد ال هة الح  تتولا وضع مشروع التعديل سوى أن  يتبناه 

الر يس فيصبل ذو المباد  ب ؛ سواء كلع ل نة أو أ  جهة ألارى، يعرض المشروع علاا البرلمان بغرفتي  

  لامسلن يوما الموالية لإقرا ه، و ذا وافق علي  الشع  يصد ه   يس للتصويا علاي أ  نص  شر، ي لا 

 .(10)ال مهو ية

و ذا  أ  المح مة الدستو ية ال  ا رية أن ذ ا التعديل   يمس بالمبادئ الح  تح م المجتمع ال  ا ر  

علاا  و قوق و ريا  المواطن، و  يُخِل بالتوانن بلن السل ا  ظساسية والدستو ية، وبعد  صول 

من أسوا  أع اء غرفح  البرلمان أم ن لر يس ال مهو ية  سدا  قانون التعديل دون عرض  علاا ( 4/1)

 . (11)لاستةتاء الشعب 

 

 :ــ وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية 3

 الع قة بلن السل ة التنةي ية والسل ة التشر،عية تختلع من نإام سياس   لآلار، و بد من 

ت ويد السل ة التشر،عية بوسا ل دستو ية لمراقبة عمل الحكومة  حى يم ن منعها من استعما  ظموا  

للبرلمان الاتصات  لدستو  القد منل المشرع . والوسا ل الممنو ة لها  ي غلر ما ذو  ي فا دم الصالح العام

يراق  البرلمان عمل " علاا الح  تنص 3669من دستو   335لما نصا علي  المادم  الحكومة وفقا  قابة

يراق  عمل السل ة التنةي ية ككل،  نما يراق  عمل ج ء من  أن البرلمان    والم  ظ ..."الحكومة

  :الآ يمنحها  ياه الدستو ، والمتمثلة أساسا  لآليا السل ة التنةي ية وذو الحكومة وفقا 
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 : مناقشة مخطط عمل الحكومةــ  1ــ  3

بتصو  ل قتصاد ولاجتماع والسياسة والثقافة وغلرذا من مناحي الحيام  كل  كومة جديدم تأ ي

لحكومي من جوانب    خ ة لهيكلة النشاط ال يت من وضع تقديرا  لهامخ ط عمل  ي الدولة، فتوضع 

الح  علاا أساسها تتحقق  الإمكانيا المتوافرم  ي تلك الةترم، كما يت من  الإمكانيا المتعددم  س  

النتا ج المرجوم من ذ ا و (12) البرنامجمية ذ ا ذهدر  لا بلوغها، ونإرا لأ تبعيدم المدى الح  ال ظذدار

علاا ضرو م  لا اع  لموافقة السل ة دستو  ال  ا ر  التخ يط  ي  طا  نمن  محدد فقد نص ال

مخ ط عمل  ظو  يقدم الونير "الح  نصا علاا   من 329المادم  نصوت أذمهابموج  التشر،عية، 

كومة  لا المجلس الشعب  الوطن  للموافقة علي ، ويجر  المجلس الشعب  الوطن  له ا الغرض مناقشة الح

 . عامة

أن ي يع مخ ط العمل ذ ا، علاا ضوء ذ ه المناقشة بالتشاو  مع   يس   ظو ويم ن للونير 

علي  المجلس  مثلما وافق ظمةلمجلس  عرضا  و  مخ ط عمل الحكومة ظو  يقدم الونير  . ةال مهو ي

 ".  حةأن يصد     ظمةم ن لمجلس ي. الشعب  الوطن 

الونير ظو  /ذ ا المخ ط يم ن لأع اء البرلمان تقديم م  إا  علي  فوج  علاا   يس الحكومة

ت يية  بعد التشاو  مع   يس ال مهو ية، وقد   يوافق البرلمان علاا ذ ا المخ ط فيقدم استقالت  

استقالة  كومت   ظو  يقدم الونير " 329المادم عيلن   يس  كومة جديد  س  نص لر يس ال مهو ية لت

يعلن   يس . لر يس ال مهو ية  ي  الة عدم موافقة المجلس الشعب  الوطن  علاا مخ ط عمل الحكومة

 ".ال مهو ية من جديد ونيرا أو   س  ال يةيا  نةسها

ة الموافقة من عدمها  ساسة جدا عند تقديم الحكومة ال ديدم مخ ط عملها تصبل مسأل

( السل ة التشر،عية)وتتحو  وسيلة مراقبة السل ة التنةي ية وسيلة تأثلر علاا السل ة المستخدمة لها 

ديد ج ذا لم تحصل من " علااالح  تنص  329المادم ويم ن أن تؤد   ل المجلس الشعب  الوطن ، و س  

 ".اموافقة المجلس الشعب  الوطن  ينحل وجوب

 مرذون بموافقة المجلس الشعب  الوطن  علاا برنامجها، انتهاء او لتالي فإن بقاء الحكومة ابتداءوبا

بعد المناقشة أن  ظمةويم ن لمجلس  وبقاء ذ ا ظلالر أي ا مرذون بموافقت  علاا مخ ط عمل الحكومة،

  .علاا بقاء الحكومة أو ذذابهايؤثر    أن تدلال الغرفة الثانية     واقترا ات ،  م  إات  حة ي منها يصد    

 ن ذ ه الوسيلة الح   ع ي للغرفة السةلاا مراقبة برنامج الحكومة ممثلة عن الشع  سا    

من 332و 321السيادم، قد تدلال   ي سراع مع السل ة التنةي ية   نهاية ل ، و ذا تأملنا نص المادتلن 

، فإن البرنامج ال   ت ع  ظغلبية البرلمانية ذو الدستو  أ  ظغلبية الر اسية أو ظغلبية البرلمانية

برنامجها وليس برنامج   يس ال مهو ية و  يتوقع أن يسمل الر يس بما ل  من مرك   ي النإام السياس   

ال  ا ر  أن يبقى يشاذد برنامجا غلر برنامج  ي بق علاا أ ض الواقع دون يكون ل  يد  ي ذلك، ومن غلر 

بلن الر يس ميترون والونير  3699 الة التعايش السلم  الح  عرفا  ي فرنسا سنة المستبعد أن نصل  لا 

 .ظو  جاة  لراة
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 : بيان السياسة العامةــ  2ــ  3

كل أمام البرلمان مخ ط عمل الحكومة يوضع علاا المدى المتوسط والبعيد، ل ن الحكومة تقدم 

من بلن أذم الوسا ل الح   ، وذو اسة العامةبيان السيسنة  صيلة نشاطها  ي مختلع الميادين يسمى 

  ال  ا ر  ذ ه المسألة من دستو  ، ومن ذ ا المنإو  نإم المشرع الالحكومة عمل ظلالر يراق  بها ذ ا 

يج  علاا الحكومة أن تقدم سنويا  لا المجلس الشعب  الوطن  بيانا عن "الح  نصا علاا  333المادم  لا  

يم ن أن تختم ذ ه المناقشة  .سياسة العامة مناقشة عمل الحكومةالسياسة العامة، يعق  بيان ال

 حة كما يم ن أن يترت  علاا ذ ه المناقشة  يداع ملتمس  قابة يقوم ب  المجلس الشعب  الوطن  طبقا ب  

أن ي ل  من المجلس الشعب  الوطن  تصويتا بالثقة، و ي  الة و  للونير ظ  . هأدنا390و 393أ كام المواد 

استقالة  كومت ،  ي ذ ه الحالة يم ن لر يس  ظو   حة الثقة يقدم الونير   لموافقة علاا العدم ا

م ن ل حكومة أن تقدم  لا مجلس ي .أدناه 353 لا أ كام المادم  لاستقالةال مهو ية أن ي  أ قبل قبو  

 ".ةبيانا عن السياسة العام ظمة

وية ل حكومة أمام البرلمان يترت  عليها عدم نتا ج  ن تقديم بيان السياسة العامة أو الحصيلة السن

تخص البرلمان أو الحكومة نةسها؛ فقد ت رل ذ ه ظلالرم الثقة لتو يد سةور ظغلبية البرلمانية  ي 

مواجهة المعا ضة وترى تصويا أع اء البرلمان معها أو ضدذا ذو مدى قبو  أو  ف  لأع اء البرلمان 

إذا كانا الحكومة من أغلبية برلمانية وكان التجانس بينهما مسألة طرل الثقة له ه الحكومة وبرنامجها، ف

هي تو يد الصع و ع اء   ا م للرأ  العام أن الحكومة تواسل عملها وتحون علاا ثقة الشع   ي النهاية، 

 ه فةي ذ ه الحالة تحاو  ذ( المعا ضة)ل ن  ذا كانا من أغلبية برلمانية ولم تقنع ج ء من البرلمان 

المعا ضة تقديم مؤ را  للرأ  العام أنها تحاو  مراقبة الحكومة وأسقاطها عن طريق ملتمس الرقابة 

ل نها    ست يع ذلك لأنها   تملك ظغلبية لتنةي  ما تريد فوج  علاا سا   السيادم لالتةار  و  

 .لتقديم ظف ل مستقب ( المعا ضة)برنامجها 

يام البرلمانية ال  ا رية لم يقدم م لقا،  س  علمنا، لأن الحكومة   بيان السياسة العامة  ي الح

يوجد ما يردعها علاا تقديم  ويم نها السكو   حى تهدأ العاسةة الإع مية  ن وجد  ثم  ستمر   عملها 

 . وكأن البرلمان تابع لها  ي نهاية الم ار
 

 :ملتمس الرقابةــ  3ــ  3
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 دستو  ال ؤسسوقد نإم الم الحكومة،مسؤولية   قامةوسا ل يعتبر ملتمس الرقابة أ د أذم ال

 وهي وسيلة يمل ها البرلمان للتأثلر  ي السل ة التنةي ية(13) النصوت الموالية لا  من  الآليةال  ا ر  ذ ه 

يم ن للمجلس الشعب  الوطن  لدى مناقشة بيان السياسة العامة أن "الح  نصا 393المادم بموج   

( 9/3) ع ذا وقع  سب     ا الملتمس ذيقبل   قابة ينص  علاا مسؤولية الحكومة، و  يصو  علاا ملتمس 

تتم الموافقة علاا ملتمس الرقابة بتصويا أغلبية " الح  نصا علاا أن 390المادم ، و "ظقلعدد النواب علاا 

 ذا سادق . بةأيام من تا يخ  يداع ملتمس الرقا(1)بعد ثالثة     يتم التصويا  النواب، و   (1/0)ثلث  

 ".استقالة  كومت   لا   يس ال مهو ية ظو  المجلس الشعب  الوطن  علاا ملتمس الرقابة يقدم الونير 

ت بيق ذ ه الآلية يكاد يكون مستحي ،     ي  الة اتةق   يس ال مهو ية مع ظغلبية البرلمانية 

لرقابة، أما دون ذلك، و ي ظل علاا ذذاب الحكومة و لاراجها من الباب ال يق فيتحقق أمر ملتمس ا

التركيبة الةسيةسا ية للبرلمان ووجود أغلبية   اسية ف  يم ن تصو   دوث  سقاط الحكومة عن طريق 

 .ملتمس الرقابة

أع اء البرلمان والتصويا علي  ( 9/3)و حى الشروط ال لوبة لت بيق  غلر واقعية، كتوقيع سبع 

حى ولو أع يا مدم لاتصا   للإقناع بالرأ  ل  هة الح  قدمت  وذ ا   يم ن أن يحدث  ( 1/0)بأغلبية 

  تقبل سح  الثقة ( ح   الثقة البناء)ويم ن أن ن  أ  لا ما ذو معمو  ب   ي ألمانيا . بأكثر من ث ثة أيام

 .من المستشا  وبالتالي الحكومة بكاملها    بعد انتخاب مستشا ا جديدا

 ذن ذ ه الوسيلة الح  أد جا  ي كل الدساتلر ال  ا رية بالصيغة نةسها تبقى وسيلة بعيدم عن 

 .الواقع العملاي وهي  كلية أكثر منها وضعا لت بق

 
 

 :التصويت بالثقةــ  4ــ  3

يرمي  لا  قامة  ،(14)الثقةح   ب ظنإمة ن التصويا بالثقة أو كما يص  ح علي   ي بع  

نص المادم  لا  ال  ا ر  من  ؤسس الدستو  قد نإم  المو وبالتالي ترتي  استقالتها  مسؤولية الحكومة

أن ي ل  من المجلس الشعب  الوطن  تصويتا بالثقة، و ي  الة عدم  ظو  للونير "...الح  و د بها أن   333

 دين  ما أن تنا   ، ذ ه الوسيلة ذا ..."استقالة  كومت  ظو   حة الثقة يقدم الونير   الموافقة علاا ال

 .ثقة البرلمان وتواسل عملها أو يح   الثقة عنها فتدم استقالتها
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يم ن أن تحرة مسؤولية الحكومة أمام البرلمان من قبل الحكومة نةسها  غبة منها  ي الحصو  

من تلقاء نةسها، و  ي  ا  جاء  confiance  question de La بنةسها علاا ثقة البرلمان، فت رل الثقة

  سقط الحكومةا
ً
 ذ ه الحالة   ت رل الحكومة الثقة بنةسها طبعا أمام البرلمان  غبة و ي. لتصويا سلبيا

عندما  وتدعيمهاالرغبة  ي التأكد من مساندم ظغلبية لها ك :ألارى لأسباب  و نمامنها  ي ح   الثقة عنها 

  ي سةوفها، 
ً
 عتبر الحكومة مسألة الموافقة علي  بمناسبة التصويا علاا قانون أو يإهر أن ذناة انقساما

معإم ذ ه  و ي.  ي معرض طل  الموافقة علاا ج ء من سياستها أو علاا سياستها العامةأو مسألة ثقة بها، 

الحا    ستخدم الحكومة وسيلة طرل الثقة بنةسها، كوسيلة لل غط علاا ظغلبية الح  تؤيدذا  ي 

 .البرلمان
 

 :الاستجوابــ  5ــ  3

الممنو ة للبرلمان  ي  طا   قابت  لعمل الحكومة  يو نصا  الآليا أي ا من بلن  تجوابلاسيعد 

أع اء البرلمان استجواب الحكومة  ي   دى ق ايا  يم ن" من الدستو  ال  ا ر  علاا أن  392المادم 

لا أع اء   ان البرلمان أن  ستمع  ليم ن ، و "يوما( 12) ث ثون أجل أق اه  لا  الساعة، ويكون ال واب 

 .الحكومة

البرلماني ذو اتهام ومحاسبة ل حكومة أو أ د  لاستجوابيجمع غالبية الةق  الدستو   علاا اعتبا  

، وذو توجي  اتهام لأ د (15)هامنالثقة  سح أع ائها نتيجة لتجاونا  ومخالةا  قد ا ت با، وبالنتيجة 

بل ذو اتهام تنبن  علي  نتيجة قد تؤد   لا الون اء أو ل حكومة ككل وليس طرل لاستةهام كحا  السؤا ، 

 .اسقاط الحكومة

ولاستجواب يت ل   روطا موضوعية وألارى  كلية   يم ن تجاونذا  لعل أبرنذا أن يكون 

 .(16)م توبا وأ  يكون م وع  مخالةا للدستو  
 

 :الأسئلةــ  6ــ  3

النإام البرلماني البري اني،  يو رجع ج و  نشأت   لا ت كوسيلة للرقابة البرلمانية ظسئلةنإام 

بسب   3903عام  ( ير  كاوبر)علاا يد ع و مجلس اللو دا   الإنجللزيةلتقاليد البرلمانية ل عتبر، مستندا 

 ، ثم3620الم توبة عام  ظسئلةالمرافق المالي لبحر الشما ،  لا أن ظهر  علاا  كل  ( وبر  نايا)ذروب 

ثم انتقل  ،(17) الوطنيةتقنلن السؤا  الم توب بقرا  من ال معية  3626 انتقل منها  لا فرنسا  يو تم عام

 . لا باقي بلدان العالم
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، استعما  من قبل النواب اتجاه الحكومة أكثر الوسا لبنوعيها ال تابية والشةهية  ظسئلة عد 

علاا  هاتصرفوكيةية سلوة الحكومة سب   اطر ها  لا معرفة مسألة ما أو توضيح لا  والح  يهدر من 

البرلمان أن يوجهوا أ  سؤا   ةو   أع اءيم ن " ن أمن الدستو  علاا 359 نصا المادم يو نحو معلن، 

( 12) ث ثون أجل أقصاه  لا  يكون ال واب عن السؤا  ال تابي كتابيا  .أو كتابي  لا أ  ع و  ي الحكومة

يعقد كل من المجلس . يوما( 12)لثلن يتعدى أجل ال واب ثا أ  الشةوية، يج   للأسئلة، بالنسبة ايوم

الشةوية  ظسئلةالحكومة علاا  جوبةظ بالتداو  جلسة أسبوعية تخصص  ظمة الشعب  الوطن  ومجلس

 ذا  أ  أ  من الغرفتلن أن جوا  ع و الحومة  ةويا كان أو كتابيا يبر   .ةظمللنواب وأع اء مجلس 

لح  ينص عليها النإام الدالالاي للمجلس الشعب  الوطن   جراء مناقشة، تجر  المناقشة  س  الشروط ا

 ".طبقا للشروط الح  يخ ع لها نشر محاضر مناقشا  البرلمان وظجوبة ظسئلةتنشر  .ظمةومجلس 

وهي أكثر الوسا ل  ستعمل ولها سدى  ع مي لدى الرأ  العام، ليثبا النا   أن  موجود ومهتم 

، ف  تجي  عن عدد منها               (18)الحكومة تتهرب من كثرتها وتدفع بت را ذابق ايا دا رت  لانتخابية، ل ن 

أو تتألار  ي الإجابة، بسب  أن النصوت القانونية   ترت  ال  اء علاا الحكومة عند عدم  جابتها، وذ ه 

 .الوسيلة تحتاج  لا ضبط أكبر لتكون فعالة
 

 :البرلمانية لجان التحقيقــ  7ــ  3

البرلمان ذو  ق من الحقوق الدستو ية للسل ة التشر،عية  ي سبيل مراقبتها للسل ة  التحقيق

التنةي ية ومحاسبتها، وال نة التحقيق البرلمانية تتشكل من أع اء البرلمان للبحو  ي موضوع ما يدلال  ي 

ند م مثل ما  دث  ي ال  ا ر مؤلار من  ش يل ل نة التحقيق  ي أسباب  .(19)الاتصاسا  ذ ا المجلس

 .بع  المواد ظساسية

غرفح  البرلمان  نشاء ل ان تحقيق  ي أ  مر لة من مرا ل نشاطها قصد  منل المشرع ل   

لكل  يم ن" ن أمن الدستو  علاا  356التحقيق  ي موضوع ما أو مسألة من المسا ل، فنص ضمن المادم 

   قيق  ي ق ايا ذا  مص حة عامة، غرفة من البرلمان  ي  طا  الاتصاساتها أن تنش ئ  ي أ  وقا ل ان تح

 ."يق ائيم ن  نشاء ل ان تحقيق بخصوت وقائع تكون محل  جراء 

ل ن ما يوج  علاا ذ ه ال  ان أن  عد تقا ير البحو والتقص   وتناقش  ي البرلمان، ل ن وج  

تداء علاا  لابا  الرأ  العام بنتيجة التقرير علاا ظقل وليس كل التقرير، مثل ما  دث مع تقرير لاع

 .النواب ال  ا ريلن نهاية القرن الماض   ال   لم يرى النو   لا يومنا ذ ا

فه ه الوسيلة فعالة لو ت مل السل ة التشر،عية عمالها الرقابي وتخبر من  عمل باسم  ولحساب  

 .ولصالح  وذو الشع  و   كان عملها تحا سي رم السل ة التنةي ية
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  :اليةالمالرقابة ــ  8ــ  3

كانا الحكومة هي الح   سهر علاا تنةي  القوانلن، فإنها  ي  طا  ذلك سور  عمل علاا المباد م  ا ذ

العمومية منل المشرع للبرلمان  ق الرقابة المالية علاا الحكومة،  ظموا ، و حى ا  يتم تبديد بالإنةاق

البرلمان عرضا عن استعما   الحكومة لكل غرفة من تقدم" من الدستو  علاا أن 359ص ضمن المادم نف

المالية الح  أقرتها لكل سنة مالية، تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويا علاا  لاعتمادا 

 ."نالبرلماقانون يت من  سوية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من 

 :ــ وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 4

الدستو  للسل ة التنةي ية مجموعة من الصالحيا  الح  يعتبرذا البع  تمنل له ه لقد لاو  

 ق التدلال  ي أعما  السل ة التشر،عية، وبالتالي الهيمنة عليها، وقد منل المشرع التأسيس  ظلالرم

مة ال  ا ر  لر يس ال مهو ية سالحيا  كثلرم تم ن  من التأثلر علاا السل ة التشر،عية كما منل ل حكو 

، وتتمثل من السل ة التنةي ية  ي عمل السل ة التشر،عية تدلال ق المباد م بالقوانلن، وذو ما يعد 

 :وسا ل تأثلر السل ة التنةي ية علاا السل ة التشر،عية  ي الآ ي
 

 :والتصديق الاعتراض حقــ  1ــ  4

تها ومشا كتها غلر وتوسيع سل  لاعتراضل وء السل ة التنةي ية  لا مما سة  ق  لاعتراض يهدر

قراءم يم ن   يس ال مهو ية أن ي ل  " من الدستو  علاا أن  346فقد نصا المادم  .التشر،عالمبا رم  ي 

و ي ذ ه . لتا يخ المصادقة علي يوما الموالية ( 12)ثانية  ي قانون تم التصويا علي   ي غ ون الثالثلن 

" ظمةأع اء المجلس الشعب  الوطن  وأع اء مجلس  (1/0)بأغلبية ثلث      يتم  قرا  القانون    الحالة 

 .قة السل ة التنةي ية بالسل ة التشر،عية علاا طبيعة النإام السياس   ال  ا ر   أثر عوت
 

 :حق حل المجلس الشعبي الوطنيــ  2ــ  4

ان، و ي مع البرلم ع قتها ل البرلمان وسيلة من أقوى الوسا ل الح  تتس ح بها السل ة التنةي ية  ي 

، وعادم ما تكون الغرفة العليا الح  يم ن  ل     الة وجود برلمان يتكون من مجلسلن فإن أ دذما 

، كما أن  يشترط علاا السل ة التنةي ية  ي ال ثلر من تحافظ علاا الشرعية  ي الحا   لاستثنا ية

  .البرلماناستشا م جها  ألارى قبل المباد م بحل  ظنإمة

من الدستو  علاا  329وجوبيا  ي  الة  ف  برنامج الحكومة للمرم الثانية،  ذ تنص المادم  وقد يكون ذ ا 

ويم ن لر يس ال مهو ية أن  "اوجوبينحل من جديد لم تحصل موافقة المجلس الشعب  الوطن    ذا" أن 

، طن المجلس الشعب  الو : يقر   ل المجلس أو  جراء انتخابا   شر،عية مسبقة بعد استشا م  ؤساء

 :ن أمن الدستو   الح  نصا علاا  353، طبقا لنص المادم ظو   الونير ،مةظ  مجلس
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لر يس ال مهو ية أن يقر   ل ال س الشعب  الوطن  أو  جراء انتخابا   شر،عية قبل أوانها بعد  يم ن" 

أو  ظو  ر والوني ةالدستو ي ح مةو  يس الم ظمةاستشا م   يس المجلس الشعب  الوطن  و  يس مجلس 

وأذم ذدر يم ن تصو ه من و اء  ل المجلس الشعب  الوطن  ذو تنإيم  ".  يس الحكومة  س  الحالة

 .نها أن تجل  أغلبية نيابية مساندم لر يس ال مهو يةأانتخابا   شر،عية من  
 

 : ستفتاءلا ق اللجوء لحــ  3ــ  4

الح  تخص  ظمو  الشع  مبا رم  ي  ما  لاستشوسيلة فعالة ي  أ  ليها الحكام  ظلالر يعتبر ذ ا 

ذو مإهر من  ولاستةتاءالدولة، وذو سو م من سو  مما سة السل ة من قبل الشع  ب ريقة مبا رم، 

 لا  لاستةتاءل ن قد يتحو   .الموضوعا مإاذر الديمقراطية يقصد ب  ألا   أ  الشع   ي موضوع من 

الحصو  علاا مساندم الشع   لا لهاال مهو ية من  سو م من سو  طرل الثقة أمام الشع  يريد   يس

ذ ه الثقة يتم  ضعار البرلمان والتقليل من دو ه، كما  لا  علاا النإام السياس  ، ومن   س  ا   دلاا 

 من  أن  تقوية السل ة التنةي ية  ي مواجهة السل ة لاستةتاءأن عد تقييد سل ة ال  وء  لا 

ن يستشلر الشع   ي كل ق ية ذا  أيم ن ..." ن الدستو  علاا أن م 63/6 ذ تنص المادم  .التشر،عية

 ...". لاستةتاءأذمية وطنية عن طريق 
  

 :حق توجيه خطاب إلى البرلمانــ  4ــ  4

أن   يس ال مهو ية يم ن  أن يوج      السل ة التنةي ية عن التشر،عية،    استقبالرغم من 

  يس  يم ن" ن أمن الدستو   ال  ا ر  الح  جاء بها  352دم لا ابا للبرلمان وفقا لما نصا علي  الما

 ".البرلمانال مهو ية أن يوج  لا ابا  لا 
  

 : الأوامرالتشريع عن طريق  ــ 5ــ  4

    أع ى الدستو  لر يس ال مهو ية الحق  ي أن يشرع بأوامر  ي  الة  غو  المجلس الشعب  الوطن 

ال مهو ية النصوت الح  اتخ ذا علاا كل غرفة من البرلمان  ي أو  أو بلن دو  ي البرلمان، و،عرض   يس 

أن      غم ا تراط موافقة البرلمان  .البرلمانيوافق عليها    الح   ظوامر غية   دو م ل  لتوافق عليها و عد 

و للبرلمان،  ي ظسيل لالاتصاتيعتبر كافيا ل حد من  مكانية استحواذ السل ة التنةي ية علاا    ذلك 

ال مهو ية أن يشرع بأوامر  ي مسا ل عاجلة  ي  الة  لر يس" من الدستو  علاا أن  340نصا المادم 

 . الع ل البرلمانية بعد  أ  مجلس الدولة لا   غو  المجلس الشعب  الوطن  أو 

يعرض   يس ال مهو ية النصوت الح  اتخ ذا علاا كل غرفة من البرلمان  ي أو  د وم ل  لتوافق 

  .يوافق عليها البرلمان   الح   ظوامر غية    عد  .عليها

من الدستو ،  69الم كو م  ي المادم  لاستثنا يةيم ن لر يس ال مهو ية أن يشرع بأوامر  ي الحالة 

 ". ي مجلس الون اء ظوامر تتخ  
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 :المبادرة بالتشريعــ  6ــ  4

تتجسد  ي اقترال القانون،  يو يبدأ  اظول ن سن التشر،ع يحتاج  لا مرا ل مختلع، والمر لة 

، واقترال القانون ذو عرض مشروع القانون علاا السل ة المختصة با قترالوضع القانون أو سن  

من  341 يو تنص المادم  .ب الواجبة دستو يا لصدو   شر،ع  الإجراءا بالتشر،ع ابتغاء استيةاء 

 ظمةوالنواب وأع اء مجلس لحكومة،  س  الحالة، أو   يس ا ظو  من الونير  لكل" الدستو  علاا أن 

 ".  ق المباد م بالقوانلن
 

 :للانعقاددعوة البرلمان ــ  7ــ  4 

أن السل ة     بالرغم من أن العمل التشر، ي كقاعدم عامة مستقل عن العمل التنةي  ، 

  يس ال مهو ية أو باستدعاء  ي دو ا  استثنا ية بمباد م من  ل نعقادالتنةي ية يم نها دعوم البرلمان 

من الدستو   ي فقرتها الثانية الح   300، بناء علاا ما نصا علي  المادم ظو  من  بناء علاا طل  من الونير 

يم ن أن يجتمع البرلمان  ي دو م غلر عادية بمباد م من   يس ال مهو ية، ويم ن أن يجتمع "...جاء بها أن  

 ي طل  عقد جلسا   ظو   ق الونير  ..."ظو  ة ب ل  من الونير ك لك باستدعاء من   يس ال مهو ي

 ق دعوم  ظو    الونير لا ال  ا ر  للسل ة التنةي ية من  ظساس  منل المشرع  دلق: للبرلمانمغلقة 

لمجلس كل من ال م ني"...ن أمن الدستو  علاا  319 ي جلسة مغلقة  يو نصا المادم  ل نعقادالبرلمان 

أن يعقدا جلسا  مغلقة ب ل  من   يس ، او من أغلبية أع ائهما  ظمةطن  ومجلس الشعب  الو 

 ".أو   يس الحكومة،  س  الحالة ظو  أو ب ل  من الونير             الحاضرين،

 

 :الخاتمة

الع قة بلن السل ا   ي أ  نإام سياس   تحدد طبيعت  لااسة بلن السل ة التشر،عية والسل ة  

تان تتباد ن التأثلر بوسا ل مختلةة، قد تكون ذ ه الوسا ل فعالة فتؤد  دو ذا بالشكل التنةي ية الل

وقد . الم لوب وقد تكون غلر فعالة فيختل التوانن بلن السل تلن فيؤد   لا  غو    داذا علاا ظلاريلن

 ة التنةي ية، ة عدم وسا ل لمراقبة السلي أينا  ي بحثنا ذ ا أن المؤسس الدستو   منل للسل ة التشر،ع

 :ومنل له ه ظلالرم عدم وسا ل لمراقبة والتأثلر علاا السل ة التشر،عية، ونخلص  لا النتا ج الآتية
 

وجود النصوت القانونية الح  تحدد وسا ل الرقابة بلن السل ا  أمر ضرو   وجيد  ي  سم الحدود  :أولا

فعالية ذ ه الوسا ل وتحقيق الهدر منها بلن ذ ه السل ا  علاا ظقل من النا ية النإرية، ل ن تبقى 

 .من الاتصات أع اء كل سل ة، وتراكم التجربة ولاستةادم منها
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للسل ة التشر،عية العديد من وسا ل التأثلر علاا السل ة التنةي ية ل نها تبقى غلر فعالة و  تحد  :ثانيا

ية للتهرب منها وتجعلها غلر مجدية من عمل السل ة التنةي ية، ذ ه ظلالر الح   ستغل الةراغا  القانون

 .كعدم الرد علاا بع  أسئلة النواب بح ة أنها تت ر  وتم الإجابة عنها سابقا
 

يحصر الحكومة ويرغمها علاا التةاعل مع ، من لا    يجعل السؤا  بنوعي  غلر م بوط جيدا  :ثالثا

المدم دون  جابة أو عدم الإجابة  مراجعة النإام الدالال للغرفتلن بحيو يرت  عن  ال  اء  ي  الة مرو  

 . أس ، مما يساعد علاا جعل ذ ه الوسيلة واقعية
 

ية   ت بق أس ، و ن طبقا يبقى عملها شر،عبع  الوسا ل ظلارى الح  تحونذا السل ة الت :رابعا

بع  المواد  مبتو ا و  يدفع  لا منهاه، ك  ان التحقيق    علن تقا يها علاا الرأ  العام ما عدا ل نة ند م

ال     يستعمل أس   ي ج ء كبلر من   الح  جاء  بشكل عام، وك لك لاستجواب( ال يا)ظساسية 

بسب  السل ة التشر،عية نةسها لأنها  ي تناغم مع السل ة التنةي ية وضعع المعا ضة دالال السل ة 

 .تصات السل ة التشر،عيةالتشر،عية مما يجعل ذ ه الوسيلة بيد السل ة التنةي ية  غم أنها من الا

 .ويبقى ملتمس الرقابة كوسيلة مستحيلة الت بيق أس  بالشروط الدستو ية المنصوت عليها
 

ما تحونه السل ة التنةي ية من وسا ل ل  فعالية كبلرم وتأثلر واضح علاا السل ة التشر،عية، ما  :خامسا

ة لها للرقابة مخافة عواق  ذلك ظلالرم   تجرء  حى علاا استعما  الوسا ل الممنو يجعل ذ ه 

لاستعما  كرف  مخ ط عمل الحكومة أو عدم عرض بيان السياسة العامة ومراقبة سرر الملزانية 

 .ولالات    الموجودم فيها
 

،  حى  ي لالاتصات ظسيل لها وذو تتدلال السل ة التنةي ية كثلرا  ي عمل السل ة التشر،عية :سادسا

يس ال مهو ية من التشر،ع عن طريق ظوامر وج  ضب   بعد ذ ه التجربة وما يحونه   التشر،ع، 

كما تتدلال  ي جدو  ظعما  فتستبعد ما  الدستو ية  ي ال  ا ر بما ي ع  د له ا التدلال غلر المبر ،

 شاء من القوانلن الح  تراه  ي غلر سالحها كقانون البريد ال   سح  من أجل أسبوع لمراجعت  من  سنة 

 .لمن  لم يرجع  لا الآن  لا البرلمان 0202
 

 استعما  السل ة التنةي ية الوسا ل الم دوجة ل حد من تدلال السل ة التشر،عية  ي عملها :سابعا

كموافقة البرلمان علاا   حة الثقة الح  ت ر ها الحكومة بمناسبة عرض السياسة العامة، فيسبقها 

الح  تتعلق بحل البرلمان وذو  ع يل لوسيلة السل ة  353الر يس ال مهو ية باستعما  أ كام المادم 

 .الدستو ية التشر،عية لحساب السل ة التنةي ية  غم ت بيقها باتخاذ بع  الإجراءا 
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 0202بلن السل ا   ي التعديل الدستو   لسنة ومن لا   ذ ه النتا ج المتوسل  ليها من بحو الع قة  

 :نوص   بالآ ي

التجربة لدالالاي للمجلس الشعب  الوطن  بما يثمن الم تسبا  ويت  ا سلبيا   سدا  النإام ا :أولا

أذما فعالية الوسا ل الممنو ة للسل ة التشر،عية بحصرذا من  يو الت بيق الدستو ية ال  ا رية 

 .من الخ   الةراغا  الموجود  ي النصوت لاجرائي  حى   تت ع  ب  السل ة التنةي ية وتتهرب
 

سئلة بنوعيها تحتاج  لا  عادم سياغة بما ي من لا وع الحكومة لها وتبيان ال  اء علاا عدم ظ  :ثانيا

 . جابة الحكومة
 

المتعلقة بملمس الرقابة لأنها غلر واقعية وتبقى مستحيلة من الدستو   390و 393مراجعة المادتان  :ثالثا

 .الت بيق  ي التش يل الةسيةسائي للمجلس الشعب  الوطن 
 

بجعل لالاتصات التشر، ي للبرلمان وعدم تدلال السل ة من الدستو   342و 316 غيلر المادتان  :رابعا

كما ذو معمو  ب   ي النإام  التنةي ية  ي العملية التشر،عية    بتةوي  من البرلمان ولمدم محددم

 .المتعلقة بالتشر،ع بالأوامر 340، و عديل المادم البرلماني الإنجللز  
 

د  ق   يس ال مهو ية  ي  ل البرلمان وعدم استعمال  دون ضوابط و  مبر ا ، كعدم تقيي :خامسا

المجلس الشعب  ) لغرفة السةلاالالحل  ي السنة ظولا، أو عدم استعمال  بعد سنة من انتخابا  جديدم 

 .(الوطن 
 

ل ة التنةي ية تخلاي السل ة التنةي ية عن  عيلن ثلو مجلس ظمة لأن ذ ا تدلال واضح من الس :سادسا

 ستعمل  السل ة التنةي ية  ي   ي عمل السل ة التشر،عية، ويجعل ذ ا الثلو مع ل للعملية التشر،عية

 .المرا ل الحاسمة
 

الخ ر بلن غرفح  البرلمان؛ المجلس الشعب  الوطن  ومجلس ظمة  و  مشروع أو اقترال قانون  :سابعا

حل البين  وليس أن تكون سا بة السل ة الح  تقر  يبقى لا ر دالالاي وتدلال الحكومة لتدعيم ال

 .بسح  النص وعدم  لا ا  المجلس الشعب  الوطن 

 12)من الدستو  المتعلقة بإسدا    يس ال مهو ية للقانون  ي أجل ث ثون يوما  349 غيلر المادم  :ثامنا

لر يس المجلس ع ى الحق ال   أ 3691بتحديد ال  اء علاا عدم  سدا ه، كما كان ظمر  ي دستو  ( يوما

  .53لإسدا ه بموج  المادم ( البرلمان)الوطن  
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 :الهوامش

                                                           
ودستو   3691من النا ية القانونية الشكلية فإن الدساتلر الح  سد    ي ال  ا ر ث ثة دساتلر فقط هي دستو   (1)

 .3696يعد  عدي  دستو يا لدستو   3669، وما يعرر بدستو  3696ودستو   36999

   .ذما دستو ان قا مان ب اتهما 0202و 0239ية لااسة لسنح  ل ن من النا ية الموضوعية فإن التعدي   الدستو  
و ن لم يعبر عن ذلك سرا ة لأسباب سياسية ودقة المر لة الح  من النا ية الموضوعية، نرى أن  يعد دستو ا جديدا   (2)

  ة وضع دستو  كانا تمر بها السل ة السياسية  ي البلد، وذو ما يؤثر   محالة علاا المجتمع والدولة، و بما فتل و 

 .فكان دستو   ي ثوب  عديل دستو  . جديد قد ندلال  ي متاذا    نهاية لها

ادى مج 35مؤ خ  ي  040-02سد  التعديل الدستو   ل  مهو ية ال  ا رية الديمقراطية الشعبية، بمرسوم   اس    قم 

صادق علي   ي استةتاء أو  نوفمبر سنة ، يتعلق بإسدا  التعديل الدستو   الم0202ديسمبر  12موافق  3440ظولا عام 

 .12/30/0202، ساد   ي  59، سنة 90، جريدم  سمية، عدد 0202
 .ينص الدستو  عادم علاا كيةية  عديل  و  ينص علاا  نها   كليا  (3)
ة، ال  ا ر، سعيد بوالشعلر، القانون الدستو   والنإم السياسية المقا نة، ال  ء ظو ، ديوان الم بوعا  ال امعي  (4)

 .399، ت0231

 .55، ت0202-0236س ل الدين فون  محمد، القانون الدستو  ، دا  النه ة العربية، القاذرم،     

، 0239 امل  افظ  نان الموسو ، التعديل الدستو   وأثره علاا نإام الح م  ي الدولة، المرك  العربي، القاذرم،      

 .16ت
المع م الدستو  ، ترجمة منصو  القاض  ، المؤسسة ال امعية للد اسا ، لبنان،   ،أوليةيي  دوذاميل و يع مين  (5)

 .131، ت3669
 .وما بعدذا 41 امل  افظ  نان الموسو ، المرجع السابق، ت  (6)
 .وما بعدذا 025 سن مص ةى البحر ، المرجع السابق، ت  (7)

وما  99، ت3696ي مصر، دا  النه ة العربية، القاذرم، ثرو  بدو ، القانون الدستو   وت و  ظنإمة الدستو ية      

 .بعدذا
 .سابق ال كر 0202من التعديل الدستو   ( لامس مواد) 001 لا  036المواد من   (8)
 .032-026: سن مص ةى البحر ، المرجع السابق، ت ت  (9)
 .سابق ال كر 0202من التعديل الدستو   لسنة  002و 036المادتان   (10)
 .سابق ال كر 0202من التعديل الدستو   لسنة  003ادم الم  (11)
 . 312ت ،0232.، دا  بلقيس، ال  ا ر، 0229سعاد بن سرية، مرك    يس ال مهو ية  ي  عديل   (12)

أما  موساو ، أثر ع قة السل ة التنةي ية بالسل ة التشر،عية علاا طبيعة النإام السياس   ال  ا ر ، مجلة       

 .09، ت0236، جوان 53، عدد 3ية، جامعة قسن ينة العلوم الإنسان
 . 309، ت0230، المؤسسة الحديثة لل تاب، بلرو ، ،29ن  ي   غد، ظنإمة السياسية، ط  (13)
 .309المرجع نةس ، ت  (14)
ستلر، نيد ن ا   اكر العرب، لاستجواب كأ د أدوا  الرقابة البرلمانية  ي النإام الدستو   ظ دني،  سالة ماج  (15)

 .09، ت0236كلية الحقوق، جامعة الشرق ظوسط، ظ دن، 
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د اسة ت بيقية  ي ظل التجربة الديمقراطية ال ديدم  ي : الرقابة البرلمانية علاا أعما  الإدا م العامة ،كنعان نوار  (16)

-951:، ت ت0مجلد  ،00، عدد 3665، مجلة د اسا  العلوم الإنسانية، ال امعة ظ دنية،"الممل ة ظ دنية الها مية

995. 
 .المرجع نةس   (17)
طرل نواب بالمجلس الشعب  الوطن  قبل أسابيع من الاتتام الدو م البرلمانية ظولا   كالية ضعع استجابة الحكومة   (18)

ة البرلمان علاا ذ ه ئلأسئلة المنتخبلن وتألارذا  ي الرد علاا انشغا   ممثلاي الشع ،  ي وقا  د  أطرار من ذي

نتقادا  بالقو  بأن النواب ي ر ون نةس ظسئلة  ي كل جلسة ويرف ون ا ترام ال دو  ال من  لبرمجة الردود لا 

 .الشةهية

 34:22،  ي الساعة 0200جوان 33، أطلع علي  بتا يخ 0200جوان  32الشروق اليومي، منشو  بتا يخ  

https://www.echoroukonline.com/ ا-ظسئلة- بسب-والون اء-النواب-بلن-جد   
منا  بيان مناو  الراجحي، التحقيق البرلماني وت بيقات   ي دولة الكويا،  سالة ماجستلر، كلية الحقوق، جامعة   (19)

 .12، ت0233الشرق ظوسط، ظ دن، 


